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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 مقدمة :

الأنبیاء والمرسلین،  أشرفالحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد     
 آلھ وصحبھ الطیبین وعلى من تبعھم بإحسان إلى یوم الدین. للعالمین، وعلىالمبعوث رحمة 

 :وبعد
بالزواج اھتماما كبیرا، وحفھ بمقاصد وأحكام شرعیة حكیمة  الحكیم لقد اھتم الشارع     

یثاقا غلیظا مواعتبره  ،تي تعتبر اللبنة الأولى للمجتمعتكریما للإنسان وتحصینا للأسرة ال
بحیث لا ینبغي اللجوء إلى حلھ بالطلاق أو ، على وجھ الدواممتینا بین الزوجین ورباطا 

رة ن، لما في ذلك من تفكیك الأسذ بقاعدة أخف الضرریحدود الأخوفي التطلیق إلا استثناءا، 
  من مدونة الأسرة. 70إضرار الأطفال طبقا للمادة و

عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطلیق أو  یقصد بانحلال میثاق الزوجیة، حلو  
بر كافة الدعوى عكافة القواعد القانونیة التي تھم تنظیم أما المساطر فیقصد بھا عموما ، الخلع

لشروط الضروریة لممارسة الدعوى المراحل التي تقطعھا، حیث تعنى ھذه القواعد بتحدید ا
الإطار العام للمراحل التي تقطعھا إلى غایة إصدار المحكمة لحكم قضائي في وكیفیة رفعھا و

 النزاع.

الأحوال  منذ صدور مدونةوتعدیلات وقد عرفت مسطرة انحلال الزوجیة عدة تغییرات    
الدعاوى المقدمة في إطار مدونة الأحوال لما عرفتھ ، 1957نونبر  22الشخصیة بتاریخ 

مشاكل لعقود عدة، كان یزید من حدتھا غیاب قواعد إجرائیة خاصة بھذه من الشخصیة 
لبا س في بعض الأحیان القضایا وإسناد مھمة الفصل فیھا إلى القضاء الفردي الذي كان یؤثر

 تقاضین. على الموالتسھیل السرعة في البت وكیان الأسرة وعدم تحقیق النجاعة على استقرار 

تم تخویل المحكمة  ،1974یولیوز  15إطار مراجعة التنظیم القضائي من خلال ظھیر وفي   
 وفق نظام الغرف. والمیراث في قضایا الأحوال الشخصیة والبت ، مھمة النظر الابتدائیة

ولما لم یحقق ھذا المستجد غایتھ، تم إجراء مجموعة من التعدیلات على مدونة الأحوال   
 والشكليلكنھا لم تأتي بأي جدید على المستوى المسطري  ،10/09/1993بتاریخ الشخصیة 

 .لحصول على الإذن من قاضي التوثیقعدا تقیید الطلاق بضرورة ا ما

سیاسیة عرف المغرب تجاذبات اجتماعیة و 2004صدور في مدونة الأسرة سنة وقبل    
جعلت مجموعة من الأحزاب السیاسیة وكذا جمعیات ومنظمات نسائیة تمارس ضغوطات 
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النظر في مدونة الأحوال الشخصیة وإعادة على الدولة من أجل الالتزام بالاتفاقیات الدولیة 
 .االمرأة حسب زعمھالذي طال الحیف و ،بسبب عدم تحقیق المساواة بین الرجل والمرأة

المسطریة منھا من المقتضیات خصوصا الإجرائیة و وتضمنت مدونة الأسرة مجموعة   
دعاوى انحلال میثاق الزوجیة، تلتھا بعد ذلك تعدیلات مواكبة في بعض فصول  التي أطرت
 التطلیق.لمدنیة المتعلقة بقضایا الطلاق والمسطرة ا

بانحلال میثاق الزوجیة بعدة خصوصیات تشریعیة المساطر الخاصة الإجراءات ووتتمیز    
كون وتحت رقابة القضاء، والتطلیق جعل دعاوى الطلاق  في تجلىت، في القضایا الأسریة

في ھذا و .ناھیك عن خصوصیات أخرى كإجراءات التبلیغ الصلح من النظام العام، مسطرة
المسطریة الخاصة بدعاوى لإبراز ھذه الخصوصیات  المتواضع البحثھذا الإطار یأتي 

 .التطلیقالطلاق و

في خصوصیات المساطر المتعلقة بانحلال میثاق الزوجیة الموضوع  ھذا أھمیةوتتجلى   
خلال من  كداو القضائیةو على مستوى المقتضیات القانونیة ومدى تفعیلھا من الناحیة العملیة

 من طرف المتقاضین. الفعلیةالممارسة 

ل الإجابة على التساؤلات المستطاع، سنحاو رقد بالموضوع للإحاطةو خلال ما تقدمومن 
 :التالیة

إلى أي حد یتفاعل القضاء و ؟مسطرة الطلاق والتطلیق یزمصوصیات التي تما ھي الخ  
ھا قصد تنزیل التطلیقمسطریة المتعلقة بدعاوى الطلاق والأسري مع ھذه الخصوصیات ال

 ؟تنزیلا سلیما

 

 :رتأینا تقسیم الموضوع الى مبحثینالتساؤلات اللإجابة عن ھذه 

والتطليقإقامة دعوى الطلاق وشروط قواعد الاختصاص  الأول:المبحث   

 إصدار الحكم حين المسطرية أثناء سير الدعوى إلى جراءاتلإالثاني: ا المبحث
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 المبحث الأول: قواعد الاختصاص وشروط إقامة دعوى الطلاق والتطليق
 

المشرع بخطورة  وجود نزاع أسري تحدید الوجھة القضائیة لحلھ، و وعیا منیقتضي    
الرغبة إلى فضھ في أقرب وقت، حدد من خلال قانون المسطرة المدنیة و النزاع الأسري، و

تعالج  التي أصبحتالاختصاص النوعي في قضایا الأسرة التنظیم القضائي، ومدونة الأسرة، 
كما عمل على تحدید الوجھة القضائیة المتخصصة في  ، الابتدائیةقسم مستقل بالمحاكم داخل 

دعاوى الأسرة من حیث الاختصاص المحلي الذي حدد لھ قواعد تشترك فیھا الدعاوى الأسریة 
و أفرد قواعد خاصة تتوافق و بعض الدعاوى الأسریة من قبیل  ،مع جمیع الدعاوى الأخرى
سلیمة، عمل  بطریقة لكي یتم رفع الدعوىو، )الاول (المطلب .دعاوى الطلاق و التطلیق

حدد كل ما من شأنھ أن یجعل و ،المرتبطة بالدعوىالشروط من  على تقریر مجموعةالمقنن 
 (المطلب الثاني) .القضیة خالیة من كل نقص قد یعرقلھا

 

 والتطليقالاختصاص في دعاوى الطلاق  الأول:المطلب 

أو صلاحیة المحكمة  ،معینة للبت في نزاع محددیقصد بالاختصاص عموما ولایة محكمة    
ختصاص النوعي یجب التمییز في ھذا السیاق بین الاو للنظر في دعوى مرفوعة إلیھا.

 .المكانيوالاختصاص 

 

 : الاختصاص النوعيالفقرة الأولى
تعیین نصیب كل طبقة من طبقات المحاكم التابعة لجھة  ،یقصد بالاختصاص النوعي   

 یطلق على ھذامنحھا القانون حق الفصل فیھا، و قضائیة واحدة من المنازعات التي
 .1اسم الاختصاص القیمي الاختصاص

نعقد ھكذا یو توجیھ المتقاضي للجھة التي تختص في قضیتھ. الاختصاصالھدف من ھذا و  
لسنة  القضائي على ظھیر التنظیم المیراث بناءال الشخصیة وتصاص في قضایا الأحوالاخ

 للمحكمة الابتدائیة ذات الولایة العامة.  1974

ذلك وغیر أن مبدأ الولایة العامة المخول للمحاكم الابتدائیة لم یكن یخدم قضایا الأسرة،   
ا ممفصل الاختصاص بین الغرف داخل المحكمة، و ،راجع بالأساس إلى غیاب التخصص

قضاء استلزم إحداث  يالأمر الذ ،الصعوباتت وكان یطرح معھ العدید من الإشكالا
ابن سلیمان حیث تم إعطاء الانطلاقة أول تجربة بمحكمتي الرماني و فكانت، متخصص

 .2002/9/5كمتین بتاریخ حمالفي كل من بإحداث قسم قضاء الأسرة 

 .540مطبعة النجاح الجدیدة، الطبعة الأولى. ص  1ج الخاص)القضائي  (القانونإدریس العلوي العبدلاوي، الوسیط في شرح المسطرة المدنیة  1 
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ة أقسام لتجرب االقانوني، لكنھا اعتبرت أساسرغم أن ھذه التجربة كانت تفتقر إلى السند و  
عدیل التنظیم المتعلق بت 73.03قانون أحدثت بعد صدور مدونة الأسرة وقضاء الأسرة التي 

لھا منھ الذي حدد اختصاصات أقسام قضاء الأسرة، حیث منح  2خاصة الفصل و ،القضائي
دونة شأن الزواج والطلاق كان واردا بالمالبت في كل مالھ علاقة بالأسرة، سواء  اختصاص

ؤون شلنسبة لكفالة الأطفال المھملین والأھلیة ... أو واردا بغیرھا كما ھو الحال باو، التطلیقو
 "2رین والتوثیق، والحالة المدنیة.قاصال

یھا تصاص فمنھا ما یرجع الاخختص بالنظر فیھا القضاء الفردي وھذه القضایا منھا ما یو   
ود الحكم فیھا یع التطلیق فإن اختصاصدعاوى الطلاق وبالنسبة لإلى القضاء الجماعي، و

 1974ة لسن التنظیم القضائي لعموم ما نص علیھ الفصل الرابع من ظھیر، للقضاء الجماعي
: " تعقد المحاكم الابتدائیة، بما فیھا المصنفة جلساتھا مع مراعاة المقتضیات والذي جاء فیھ

كذا الاختصاصات المخولة لرئیس المحكمة عده، وص علیھا في الفصل الخامس بالمنصو
بمقتضى نصوص خاصة بقاض منفرد و بمساعدة كاتب الضبط، ماعدا الدعاوى العقاریة 
العینیة و المختلطة و قضایا الأسرة و المیراث باستثناء النفقة، التي یبت فیھا بحضور ثلاثة 

 .بمن فیھم الرئیس، و بمساعدة كاتب الضبط"

الي وبالتأنھ یعد من النظام العام،  ،الاختصاص النوعي في المادة الأسریة خصوصیاتمن و 
طراف عرض نزاعھم على غرفة على المحكمة أن تثیره تلقائیا، ما دام لا یجوز للأ یتعین

رى منع الغرف الأخة للنص الجدید، حیث حسم الجدال وذلك استنادا للصیغة الصریحأخرى و
 من البت في القضایا الأسریة.

 

 : الاختصاص المحليالفقرة الثانية
المحلي مجموع القواعد التي تعین المحكمة المختصة من بین عدة  بالاختصاصیقصد    

محاكم من نوع واحد موزعة في الدوائر القضائیة المختلفة في المملكة للنظر في قضیة 
المكاني یعھد للمحاكم التي یوجد  الاختصاصوھو أن  ،وھكذا تقرر مبدأ واحد   .3معینة

بدائرة نفوذھا موطن المدعى علیھ الحقیقي أو المختار أو محل اقامتھ في حالة انعدام موطن 
یتمیز ببعض الخصوصیات على مستوى قضایا الطلاق  الاختصاص، لكن ھذا 4لدیھ

 .والتطلیق

 

 .34ص  2006یونیو  2عبد الكریم الطالب " التنظیم القضائي المغربي " المطبعة و الوارقة الوطنیة، ط 2 

 .580العبدلاوي، الوسیط في شرح قانون المسطرة المدنیة، الجزء الأول، م.س.، ص ادریس العلوي  3 

م إذا ل یكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقیقي أو المختار للمدعى علیھ. من قانون المسطرة المدنیة على ما یلي : " 27نص الفصل  4 
 .." إقامة كان الاختصاص لمحكمة ھذا المحل.یكن لھذا الأخیر موطن في المغرب ولكن یتوفر على محل 
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 أولا : على مستوى قضایا الطلاق 

یجب على من یرید الطلاق أن یطلب الإذن  " :الأسرة على أنھمن مدونة  79نصت المادة    
من المحكمة للإشھاد بھ لدى عدلین منتصبین لذلك بدائرة نفوذ المحكمة التي یوجد بھا بیت 

 ."أو موطن الزوجة أو محل اقامتھا أو التي أبرم فیھا عقد الزواج حسب الترتیبجیة الزو

قد حدد المشرع المحكمة المختصة محلیا في قضایا الطلاق من حیث الإذن و فبالتالي و  
التي یوجد بدائرة نفوذھا إما بیت الزوجیة أو موطن الزوجة أو  الابتدائیةالإشھاد في المحكمة 

سب " حمحل إقامتھا أو التي أبرم فیھا العقد مع مراعاة الترتیب، و یقصد المشرع من عبارة 
أعلاه استبعاد الاختیار بین المحاكم الأربعة ( محكمة بیت  79في المادة  الواردة الترتیب "

الزوجیة أو محكمة موطن الزوجة أو محكمة محل إقامة الزوجة أو المحكمة التي أبرم فیھا 
بمعنى أنھ لا یصار إلى  ،عقد الزواج) و انعقاد الاختصاص لمحكمة واحدة في كل حالة

انعدم بیت الزوجیة و انعدم موطن الزوجة و انعدم  إذازواج إلا المحكمة التي أبرم فیھا عقد ال
 . أن في ھذا الترتیب حمایة للأسرة كولا ش .5محل إقامتھا

حكمة لما ثبت للم... السیاق جاء في قرار صادر عن استئنافیة الرباط ما یلي : " ھذا في و   
ة أن تحترم اختصاص المحكم علیھاكان ، وجود لبیت الزوجیة بدائرة نفوذھاالابتدائیة أن لا 

من مدونة الأسرة، و لما لم تفعل و صرحت بانعقاد اختصاصھا،  79المرتبة ثانیا في المادة 
 ".6تكون قد جانبت الصواب القانوني

 

 ثانیا : على مستوى قضایا التطلیق
یقدم وفقا للإجراءات العادیة  : "من قانون المسطرة المدنیة على أنھ 212الفصل  ینص   

التي یوجد بدائرة نفوذھا بیت الزوجیة أو موطن الزوجة  الابتدائیةمقال التطلیق إلى المحكمة 
ذلك بطلیق تمارسھ الزوجة في الغالب، وومن المعلوم أن الت ".رم فیھا عقد الزواجأو التي أب

 ختصاص المحلي فيمقررة في الامنحھا المشرع إمكانیة الاختیار، مستبعدا قواعد الإلزام ال
 ذلك انطلاقا من مبدأ حمایة الزوجة باعتبارھا طرفا ضعیفا في الدعوى.دعاوى الطلاق، و

تتحدث عن طلب الإذن بالإشھاد على الطلاق،  ،من مدونة الأسرة 79في حین أن المادة   
ومنع  وھو غالبا ما یمارس من طرف الزوج، ولذلك تشدد المشرع في الاختصاص المحلي

 الاختیار.

 . 2010-2009اس عبد القادر قرموش " الدور القضائي لقانون الأسرة المغربي " أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق بف 5 
 و ما یلیھا . 742ص  42منشور بمجلة المعیار عدد  08/216في الملف عدد  281تحت عدد  2008/12/15قرار صادر بتاریخ  6 
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إلا أن بعض الفقھ یرى أن ھذا التفسیر لا یكون سلیما في بعض الحالات، خصوصا إذا ما   
ث بالتالي لا یمكن الحدیجوء إلى مسطرة التطلیق للشقاق، وعلمنا أن من حق الزوج أیضا الل

ولذلك ، متباعدینموطن الزوجة جد نذاك خاصة إذا كان بیت الزوجیة وعن مصلحة الزوجة آ
یرى البعض أنھ كان حریا بالمشرع أن یحترم منھجیة واحدة سواء كانت منھجیة الترتیب أو 

 . 7منھجیة الاختیار

 

 دعوى الطلاق و التطليق إقامة  شروطالمطلب الثاني 
 )الفقرة الأولى(متعلقة بأطراف الدعوى ویمكن تقسیم ھذه الشروط إلى شروط موضوعیة   
مرتبطة أساسا بالبیانات التي یتعین الالتزام بھا في الطلب الرامي إلى رفع أخرى شكلیة و

 الفقرة الثانیة)(الدعوى أمام القضاء 

 

 : الشروط الموضوعية :الفقرة الأولى
، لا یصح التقاضي إلا ممن لھ الصفة قرر الفصل الأول من قانون المسطرة المدنیة أنھ "  
إذن من خلال ھذا الفصل یظھر أن الشروط الواجب ". الأھلیة، والمصلحة لإثبات حقوقھو

 :أطراف الدعوى ھي توفرھا في

 

 أولا : الصفة
الصفة ھي ولایة مباشرة الدعوى، وھي الصفة التي یتحلى بھا طالب الحق في إجراءات    

 .8حق أو خلفا لھ أو نائبھ القانونيالخصومة یستمدھا المدعي من كونھ صاحب ال

   الصفة تثبت للشخص نفسھ إذا كان ھو صاحب الحق المطلوب، وتكون مندرجة في وقائع و   
لا كان إوذلك بإدلائھ بالحجج المثبتة لحقھ، الدعوى، وتثبت بمجرد ثبوت سبب الدعوى و

حیث قدمت كم صادر عن ابتدائیة وزان "... وجاء في ح حیثمصیر الدعوى عدم القبول، 
، وحیث تعذر على الادعاءة إثبات لصفة المدعیة في ة أو وسیلالدعوى مجردة من أیة وثیق

قى حیث تبعا لذلك تبلتخلف نائبھا الذي رفض التوصل، والمحكمة إنذارھا بالإثبات نظرا 
 "9لاول من قانون المسطرة المدنیة ویتعین عدم قبولھاالدعوى مخالفة لمقتضیات الفصل ا

 .352م.س ص  عبد القادر قرموش " الدور القضائي لقانون الأسرة المغربي " 7 
 .1994طبع ردمك،  1993التنظیم القضائي وفق تعدیلات سنة ، المختصر في المسطرة المدنیة والسماحي محمدموسى عبود و 8 

دبلوم الماستر في القانون أورده محمد السلواني في بحث لنیل  2009/02/24بتاریخ  09/06ملف رقم  52حكم صادر عن ابتدائیة وزان رقم  9
، والاقتصادیة والاجتماعیةتحت عنوان " خصوصیات المسطرة في المادة الأسریة " جامعة مولاي إسماعیل، كلیة العلوم القانونیة الخاص 
 .37ص   م2010-2009الجامعیة  ، السنةمكناس
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ر إلا أثاأو وكالتھ و یثبت نیابتھ اموكلھ ملزم بتقدیم مب الذي یمثل كما أن الوكیل أو النائ   
أنذر الطرف المعني بتصحیح المسطرة داخل أجل یحدده لھ، القاضي تلقائیا انعدام الصفة و

رف م معالجتھا من طالتي لم تتولكن الاشكال یطرح في حالة الوكالة في الطلاق أو التطلیق 
عدم الأخذ بالوكالة في  المحاكم تنحو إلى بعضمما أفرز عدة توجھات، حیث نجد  10المدونة،

یة حیث جاء في حكم صادر عن ابتدائ، بث بضرورة الحضور الشخصي للزوجینتتشالطلاق و
الزوجة والدھا ... مما تقرر معھ رفض الوكالة و  وكلتبركان ما یلي : "... وحیث إنھ قد 

 ."11تھافسیتم البت في الطلب في غیبقد تم إشعارھا عن طریق النیابة العامة بأنھا إذا لم تحضر 

في ھذا الصدد جاء في حكم و تعامل مع الموضوع بنوع من المرونة،یبینما البعض الآخر   
... .. حیث قررت المحكمة الإذن للزوج: " .قسم قضاء الأسرة بالناظور ما یليعن  صادر

 "12بواسطة وكیلھ بتوثیق عقد الطلاق على زوجتھ

 بعد مناقشتھا من طرففي إطار منظور معالجتھا كإشكالیة، فإنھ و ،النقطةفیما یخص ھذه و  
 2004دجنبر  21-20اكتوبر و 5-4فران بتاریخ خلال الأیام الدراسیة المنعقدة بإ وزارة العدل

استقر التوجھ على أن الأصل ھو مباشرة الطلاق بین الزوجین بصفة شخصیة، حرصا على 
ذر حضور أحدھما لسبب قاھر، فلا مانع من قبول الوكالة في تماسك الأسرة، إلا أنھ إذا تع

 مباشرة إجراءات الطلاق.

 

 ثانیا : الأھلیة
 

و یقصد بالأولى " صلاحیة الشخص  تنقسم الأھلیة إلى نوعین : أھلیة وجوب و أھلیة أداء،   
لثبوت الحقوق و الالتزامات لھ و علیھ" و یقصد بالثانیة " صلاحیة الشخص لممارسة 

و الأھلیة المشترطة  ،"13على وجھ یعتد بھ قانونا بالالتزاماتالتصرفات و الحقوق و التحمل 
تقاضي قاصر سواء للتقاضي ھي أھلیة الاداء، و التي یجب أن تكون كاملة، أما إذا كان الم

لنقصان في أھلیتھ كالصغیر الممیز أو السفیھ أو لفقدانھا شأن الصغیر غیر الممیز و المجنون 
ت افلابد من رفع الدعوى من طرف نائبھ القانوني، و ذلك لأن التقاضي یدخل ضمن التصرف

 14.یحتمل ربح أو خسارة المتقاضي، إذ التي تدور بین النفع و الضرر

 .44عكس مدونة الأحوال الشخصیة الملغاة التي نصت على الوكالة في الطلاق بموجب المادة  10 
أوردتھ الباحثة أمال الناجي في رسالتھا التي  08/83في الملف رقم  119عدد  2009/03/28قسم قضاء الأسرة ببركان بتاریخ  حكم صادر عن11 

في البحث و، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة بوحدة التكوین والتطبیقأعدتھا تحت عنوان " حدود التوكیل في المادة الأسریة بین التشریع 
 .98ص  2009/2008الموسم الجامعي  لقانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الأول بوجدة، كلیة العلوم اتشریعات الأسرة و الھجرة

ر إدریس الفاخوري في مقال أورده الدكتو 2007/02/7بتاریخ  07/69ي الملف ف 20بالناظور عدد  الابتدائیةحكم صادر عن المحكمة  12 
 .2020/5/21، تاریخ الزیارة: 2018یولیوز  14نون، بتاریخ امغرب الق ،الوكالة في الطلاق " منشور بموقع" بعنوان

مكتبة المعرفة مراكش، الطبعة  2015؛ الشرح العملي لقانون المسطرة المدنیة، دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع عبد الكریم الطالب 13 
 .148 ، ص2016وز الثامنة یولی

 .167ص  2008الوراقة الوطنیة، الطبعة الخامسة المسطرة المدنیة، المطبعة وح العملي لقانون عبد الكریم الطالب، الشر 14 
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حیث سمحت للقاصر بممارسة  ،نجد لھا استثناءات في المادة الأسریة ةعداالق ھذهلكن    
من  22للفقرة الأولى من المادة  فبالرجوعالدعوى شخصیا دون الحاجة إلى نائبھ القانوني، 

أعلاه، الأھلیة  20"یكتسب المتزوجان طبقا للمادة  یلي:مدونة الأسرة نجدھا تنص على ما 
 . "ار عقد الزواج من حقوق والتزاماتلتقاضي في كل ما یتعلق بآثالمدنیة في ممارسة حق ا

ا یتعلق مبالزواج، یكتسب أھلیة التقاضي في كل  الذي حصل على الإذنعلیھ فإن القاصر و   
التزامات، باستثناء ما یتعلق بالتصرفات المالیة للقاصر فلابد بآثار الزواج من حقوق و

كدعوى الطلاق الخلعي، فالزوجة التي دون سن  ،لصحتھا من دخول الحاجر في الدعوى
 ،15لا تلتزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعيني إذا خولعت وقع الطلاق والرشد القانو

 .16ول دعوى القاصر في قضایا التطلیقزیادة على أن العمل القضائي استقر على قب

وصیة بمساطر وإجراءات ع أن یعزز ھذه الخصأنھ على المشر، یلاحظ من خلال ما سبقو  
ولا تتركھ یتقاضى وفق نفس الاجراءات  ،القانونیة القاصر وضعیةتناسب سلسة خاصة و
 العادیة.

 

 : المصلحةثالثا
یعتبر شرط المصلحة أھم ما تقوم علیھ الدعوى، إذ لا دعوى حیث لا مصلحة، وقد ذھب   

 الدعوى.إلى اعتبارھا الشرط الوحید الذي بھ تستقیم  17بعض الفقھ

ى المصلحة، إذ تتداخلان إلھ یصعب التمییز بین شرطي الصفة وتجب الإشارة ھنا إلى أنو  
یة و أن تكون سوى المصلحة الشخصحد التطابق، فصفة الادعاء في صاحب الحق نفسھ لا تعد

 .یرمي إلى الحفاظ علیھا وحمایتھا المباشرة التيو

اجمة عن ار النأو التطلیق، في تلافي الأضریتجلى شرط المصلحة في رفع دعوى الطلاق و  
 المجتمع.اره انعكاسات سلبیة على الأسرة واستمرزواج یكون بقاؤه و

 

 : الشروط الشكليةالفقرة الثانية
ویقصد بھا تلك البیانات الإلزامیة التي یجب أن تتوفر في موضوع طلب الدعوى، وھكذا    

ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائیة  " :ما یليمن قانون المسطرة المدنیة  31جاء في الفصل 
بمقال مكتوب موقع علیھ من طرف المدعي أو وكیلھ أو بتصریح یدلي بھ المدعي شخصیا 
ویحرر بھ أحد أعوان كتابة الضبط المحلفین محضرا یوقع من طرف المدعي أو یشار في 

من مدونة الأسرة على ما یلي : "تخالع الراشدة عن نفسھا، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق، ولا تلزم  116نصت المادة  15 
 "ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي.

 محمد أورده 131-130ص  18منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد  1989دجنبر  26بتاریخ  1922الأعلى عدد قرار المجلس  16 
 .36م.س ص  دبلوم الماستر في القانون الخاصالسلواني في بحث لنیل 

 .154الخامسة ص الطبعة منشأة المعارف بالإسكندریة التجاریة، دنیة ورزق الله أنطاكي، اصول المحاكمات في المواد الم 17 
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   ضایا على مستوى ق تثناءاس غیر أن ھذه القاعدة تعرف". محضر إلى أنھ لا یمكن لھ التوقیعال
على إمكانیة رفعھا  من قانون المسطرة المدنیة 45التطلیق، حیث نص الفصل الطلاق و

 .18بواسطة تصریح شفوي دون سلوك المسطرة الكتابیة

 ،تیسیر الدعوىھو تبسیط و ،الھدف من إتاحة إمكانیة ممارسة الدعوى بتصریح شفويو  
فع ر أثبتت إمكانیةالممارسة العملیة وأن خصوصا ممارستھا شخصیا دون الاستعانة بمحام، و

:" بناء تطلیقالبجاء في حكم في ھذا السیاق و، دون الاستعانة بمحام ةشخصیبصفة الدعوى 
على المقال الافتتاحي المقدم من قبل المدعي بصفة شخصیة إلى كتابة ضبط ھذه المحكمة 

المؤدى عنھ الرسوم القضائیة والذي یعرض فیھ أنھ متزوج بالمدعى و 2010/01/20بتاریخ 
 " 19علیھا... لأجلھ یلتمس الحكم بتطلیقھا مم عصمتھ للشقاق

ي التطلیق، فقد جاء فعاوى الطلاق وغیر أنھ في الغالب یتم الاستعانة بمحام في ممارسة د  
لمقدم اما یلي " بناء على المقال الافتتاحي للدعوى  ببرشید الابتدائیةحكم صادر عن المحكمة 

المعفى و 2008/08/17ھذه المحكمة بتاریخ قبل المدعیة بواسطة دفاعھا إلى كتابة ضبط  من
 " 20من الأداء ... ملتمسة الحكم بتطلیقھا مم عصمة زوجھا المدعى علیھ بسبب الشقاق

یجب أن یتضمن المقال أو نیة من قانون المسطرة المد 32لفصل اطبقا لمقتضیات و   
المحضر الأسماء العائلیة والشخصیة وصفة أو مھنة وموطن أو محل إقامة المدعى علیھ 

یجب أن یبین بإیجاز  كما، ء أسماء وصفة وموطن وكیل المدعيوالمدعي وكذا عند الاقتضا
فق وتر في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة

بالطلب المستندات التي ینوي المدعي استعمالھا عند الاقتضاء مقابل وصل یسلمھ كاتب 
 الضبط للمدعي یثبت فیھ عدد المستندات المرفقة ونوعھا.

یتضمن طلب الإذن بالإشھاد على الطلاق، ، من مدونة الأسرة 80المادة  مقتضیات وحسب  
الأطفال إن وجدوا، وسنھم ووضعھم الصحي ھویة الزوجین ومھنتھما وعنوانھما، وعدد 

حدید فكل ھذه البیانات تفید في ت، كذلك بیانات تتعلق بالوضعیة المالیة للزوجو، سيوالدرا
 لحقوق المعنویة كإسنادإن وجدوا، وكذلك بعض اوالأطفال الحقوق المالیة المستحقة للزوجة 

 .نھمالزوجیة أو نسخة  مستند بأصلكما أن الطلب یكون مرفقا  تنظیم الزیارة،الحضانة و

بقیت الإشارة في الأخیر إلى مسألة الإعفاء من أداء الرسوم القضائیة، حیث قرر الفصل    
على الاستثناء من أداء الرسوم القضائیة  1984من قانون المالیة لسنة  1من الملحق رقم  2

نساء المطلقات أو بالنسبة لجمیع الدعاوى المرتبطة بالأحوال الشخصیة التي تقدمھا ال

ق قضایا النفقة والطلا -غیر أن المسطرة تكون شفویة في القضایا التالیة :  .... " ... على ما یلي من قانون المسطرة المدنیة 45نص الفصل  18 
 والتطلیق ؛..."

محمد السلواني في بحث  أورده 2010/07/120بتاریخ  649حكم رقم  12/10/369حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة ببرشید ملف رقم  19 
 .56ص  م.س دبلوم الماستر في القانون الخاصلنیل 

دبلوم الماستر محمد السلواني في بحث لنیل  أورده 2008/04/14بتاریخ  12/7/5116ملف رقم  612حكم صادر عن ابتدائیة برشید رقم  20 
 .56ص  م.س في القانون الخاص
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و مدى شمول  ،المھجورات، لكن ھذا النص عرف عدة إشكالات على مستوى التطبیق
بعض المحاكم تتوسع في ھذا مقتضیات ھذا النص لطالبي الطلاق و التطلیق، وھذا ما جعل 

ناء بابتدائیة الدار البیضاء ما یلي "أخرى تضیق منھ، حیث جاء في حكم صادر عن النص و
المقدم من طرف المدعیة بواسطة نائبھا إلى كتابة ضبط المحكمة بتاریخ  على المقال

 " 21و المعفى من الرسوم القضائیة... 2003/02/05

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت بھ حكم آخر صادر عن ابتدائیة فاس " جاء فيو   
المؤدى عنھ و 2006/03/02المدعیة بواسطة نائبھا إلى كتابة الضبط بھذه المحكمة بتاریخ 

 "22الرسوم القضائیة...

تحت  2004یونیو  18في ظل ھذا الغموض، صدرت دوریة عن وزارة العدل بتاریخ و   
تتعلق باستیفاء الرسوم القضائیة عن بعض الطلبات المتعلقة بمدونة الأسرة، إلا  32/4عدد 

تقرر في قانون  معطى الذيأنھا قررت الإعفاء للزوجات فقط دون الأزواج، وھو نفس ال
منح  لمشرعالشيء الذي یمكن القول معھ أن ھذا الامتیاز بقي ناقصا، حیث كان على ا، المالیة

 ذلك تحقیقا لمبدأ المساواة في التقاضي.الإعفاء للزوج كذلك، و

 

 

 إصدار الحكم  حين المسطرية أثناء سير الدعوى إلى جراءاتلإالثاني: ا المبحث
تتمثل ھذه الإجراءات أساسا في مسطرة التبلیغ و إجراء محاولة الإصلاح بین الطرفین و   
غیر أنھ إذا لم تتمكن المحكمة من الإصلاح بینھما، أصدرت مقررا ، ) الأول المطلب (

 ) بالطلاق أو حكما بالتطلیق حسب الأحوال ( المطلب الثاني
 

     المطلب الأول: مسطرة التبليغ والصلح في قضايا الطلاق والتطليق

بعد تقدیم الطلب أو المقال الافتتاحي للمحكمة و تسجیلھ في سجلاتھا، تبدأ مرحلة تحریك     
د ) و بع الفرع الأولالدعوى وذلك بتبلیغ أطرافھا قصد الحضور وفق شكلیات خاصة ( 

 ) الفرع الثانيالمحكمة على إجراء محاولات للصلح ( تعمل حضورھما 

 

 خصوصيات التبليغ: الأولىالفقرة 

منشور بمجلة قضاء الأسرة، وزراة العدل، منشورات جمعیة نشر المعلومة  2003/180ملف عدد  2005/03/15بتاریخ  1699حكم عدد  21 
 .83.  ص 2006دجنبر  3 العددوالقضائیة القانونیة 

 .109منشور بمجلة قضاء الأسرة م.س ص  2006/02/02بتاریخ  2005/47/32حكم عدد  22 
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خصومة، وفق إجراء مسطري زمنیا  بدایةغ بمثابة إعلام قانوني عن وجود ویعتبر التبلی   
من قانون المسطرة المدنیة على  36ھكذا قرر الفصل مكانیا، ووفق قواعد محددة، وو

ذا ھ یستدعي القاضي حالا المدعي والمدعى علیھ كتابة إلى جلسة یعین یومھا ویتضمنأنھ:"
 :الاستدعاء

الاسم العائلي والشخصي ومھنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى علیھ ؛ -1  

موضوع الطلب ؛ -2   

   المحكمة التي یجب أن تبت فیھ ؛ -3 

التنبیھ إلى وجوب اختیار موطن في مقر المحكمة عند  ثم، یوم وساعة الحضور -4 
".الاقتضاء  

أعوان من قانون المسطرة المدنیة بواسطة أحد  37فصل للطبقا یتم توجیھ الاستدعاء و   
، أو أحد الأعوان القضائیین أو عن طریق البرید برسالة مضمونة مع الإشعار لضبط كتابة

وإذا كان المرسل إلیھ یسكن خارج المغرب یوجھ الاستدعاء ، أو بالطریقة الإداریة ،بالتوصل
الدیبلوماسیة عدا إذا كانت مقتضیات الاتفاقیات الدولیة بواسطة السلم الإداري على الطریقة 

     تقضي بغیر ذلك.

التطلیق غالیا ما یتم التبلیغ بواسطة المفوض القضائي، ومھما غیر أنھ في قضایا الطلاق و   
قیقا، وذلك یجب أن یكون د، فإن التبلیغ في قضایا الطلاق تكن الوسیلة المعتمدة في التبلیغ

خلافا لقضایا التطلیق حیث لم تحل المواد  وذلك، توصل الشخصي للزوجینرص على البالح
المتعلقة بالضمانات الخاصة بالتوصل من مدونة الأسرة و 81على المادة المنظمة للتطلیق 

و الإنذار بواسطة النیابة العامة في حالة عدم الحضور، و في غیاب  ،الشخصي بالاستدعاء
مة للتبلیغ المنصوص علیھا في قانون المسطرة المدنیة من ھذه الإحالة تطبق القواعد العا

 .40إلى الفصل  36الفصل 

المحكمة الزوجین لمحاولة تستدعي ، من مدونة الأسرة 81طبقا لمقتضیات المادة  ھكذاو   
فإذا توصل الزوج شخصیا بالاستدعاء ولم یحضر، اعتبر ذلك منھ تراجعا عن  الإصلاح

لمحكمة الاستئناف بالدار البیضاء " ... وحیث إنھ استنادا وھكذا جاء في قرار  طلبھ.
من مدونة الأسرة، فإن طالب الطلاق یعتبر متراجعا عن طلبھ إذا توصل  81لمقتضیات المادة 

 "23بالاستدعاء ولم یحضر لجلسات الصلح...

محمد  أورده 2009/03/02بتاریخ  2006/2360ملف رقم  270ة الشرعیة بمحكمة الاستئناف بالدار البیضاء رقم قرار صادر عن الغرف 23 
 .65ص  م.س دبلوم الماستر في القانون الخاصالسلواني في بحث لنیل 
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شخصیا  الزوجة وفي المقابل قررت مدونة الأسرة طبقا لنفس المادة، أنھ إذا توصلت  
ستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أخطرتھا المحكمة عن طریق النیابة بالا

 .العامة بأنھا إذا لم تحضر فسیتم البت في الملف

في حالة تخلف الزوجة رغم التوصل الشخصي الصحیح فإنھ ب الإشارة إلى أنھ جكما ت  
" وحیث  :الدار البیضاءیرفض طلبھا الرامي للتطلیق، حیث جاء في حكم صادر عن ابتدائیة 

  وحیث رغم التوصل،  2006/07/11ؤرخة في تخلف المدعیة عن الحضور بجلسة الصلح الم
وفیقیة تمن ثمة فالمسطرة مسطرة تصالحیة والشقاق حل النزاع القائم بین الزوجین،  یستوجب

 تقتضي الحضور الشخصي للطرفین معا. 

عدم احترامھا للإجراءات التي التوصل ولبة التطلیق للشقاق رغم وحیث أن تخلف طا  
لتصریح وحیث تبعا لذلك یتعین ا، لشقاق یعد تراجعا منھا عن طلبھاتقتضیھا مسطرة التطلیق ل

 . "24بعدم قبول الطلب، وحیث أن خاسر الدعوى یتحمل مصاریفھا

 81ان حیث نصت في المادة كما أن مدونة الأسرة عالجت إشكالیة الزوجة مجھولة العنو  
: " إذا تبین أن عنوان الزوجة مجھول، استعانت المحكمة بالنیابة العامة للوصول إلى على أنھ

من  361الحقیقة، وإذا ثبت تحایل الزوج، طبقت علیھ العقوبة المنصوص علیھا في المادة 
 ."25القانون الجنائي بطلب من الزوجة

 

 الفقرة الثانية: مسطرة الصلح
المجتمع، عمل المشرع طلیق من آثار وخیمة على الأسرة والت نظرا لما یسببھ الطلاق أو   

قرارھا على إعمال محاولة الصلح وفق مسطرة محددة، الھدف منھا إرجاع الأسرة إلى است
 .تماسكھاو

تراط ذلك من خلال اشجوھریا، حرص علیھ المشرع و جراءإ الصلحمسطرة تعتبر و   
 دعن ھكذاو محاولة الصلح بین الزوجین،ضرورة إجراء التوصل الشخصي بالاستدعاء و

ما في ذلك الاستماع إلى الشھود ، بتجري المناقشة داخل غرفة المشورةحضور الطرفین 
عد بو، من مدونة الأسرة 82طبقا لمقتضیات المادة  لمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إلیھو

ع الرامیة إلى الدوافو الأسبابمناقشة وتباشر المحكمة محاولة الإصلاح  حضور الزوجین
محاولتین للصلح تقوم المحكمة بأطفال في حالة وجود و، أو التطلیق طلب الإذن بالطلاق

 ا. یوم ثلاثینتفصل بینھما مدة لا تقل عن 

ص  م.س القانون الخاص دبلوم الماستر فيمحمد السلواني في بحث لنیل  أورده 2006/07/31بتاریخ  06/251ملف رقم  8345حكم رقم  24 
66. 

من مجموعة القانون الجنائي على ما یلي : من توصل بغیر حق إلى تسلیم إحدى الوثائق المشار إلیھا في الفصل السابق، أو  361ینص الفصل  25 
یم معلومات أو شھادات أو حاول ذلك، إما عن طریق الإدلاء ببیانات غیر صحیحة، و إما عن طریق انتحال  اسم كاذب أو صفة كاذبة و إما بتقد
 إقرارات غیر صحیحة ، یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائتین إلى ثلاثمائة درھم ... "
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عذر في حالة تأسرتي الزوجین للسداد بینھما، و للمحكمة أن تعین حكمین من بین أفرادو  
 .من یكون مؤھلا للقیام بذلكوجود حكمین من أسرتیھما یمكن للمحكمة أن تعین 

یقوم الحكمان أو من في حكمھما باستقصاء  ،من مدونة الأسرة 95طبقا لمقتضیات المادة و  
وإذا توصل الحكمان إلى الإصلاح  ،وجین وببذل جھدھما لإنھاء النزاعأسباب الخلاف بین الز

مضمونھ في تقریر من ثلاث نسخ یوقعھا الحكمان والزوجان ویرفعانھا  بین الزوجین، حررا
تم الإشھاد وی ،إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجین نسخة منھ، وتحفظ الثالثة بالملف

مضمون التقریر أو في و في حالة ما إذا اختلف الحكمان في ، على ذلك من طرف المحكمة
تحدید المسؤولیة، أو لم یقدماه خلال الأجل المحدد لھما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافیا 

 بالوسیلة التي تراھا ملائمة.

جلس العائلة من مدونة الأسرة یمكن للمحكمة أن تنتدب م 82وحسب مقتضیات المادة    
، م أو الوصي أو المقدمب والأئیسا والألإصلاح ذات البین، والذي یتكون من قاض بصفتھ ر

س مجلس العائلة من بین الأقارب والأصھار بالتساوي بین جھة أربعة أعضاء یعینھم رئیو
الھدف الأساسي للمجلس ھو تسویة  یبقىو .ة الأم أو جھة الزوج حسب الأحوالجھالأب و
  . الأسري النزاع

من مدونة  83طبقا للمادة  المحكمة حددتالإصلاح بین الزوجین،  في حالة ما إذا تعذرو   
مبلغا یودعھ الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون یوما لأداء  ،الأسرة

إذا لم یودع ھذا المبلغ داخل الأجل المحدد و ،والأطفال الملزم بالإنفاق علیھم مستحقات الزوجة
یتم الاشھاد على ذلك من طرف ، وأو التطلیق لھ، اعتبر متراجعا عن رغبتھ في الطلاق

عدم إیداع الزوج طالب التطلیق : "صادر عن ابتدائیة فاس ما یليالمحكمة، حیث جاء في حكم 
 . "26طلبھ المستحقات المحددة من طرف المحكمة رغم منحھ أجلا، یجعلھ متراجعا عن

 

   المطلب الثاني: إصدار المحكمة لمقررات الطلاق وأحكام التطليق
اضي بإصدار مقررھا الق بعد استنفاذ الإجراءات القانونیة و المسطریة السابقة تقوم المحكمة  

 ) ( الفقرة الثانیةأو حكمھا القاضي بالتطلیق  ) الفقرة الأولى (بالطلاق 
 

 الفقرة الأولى: إصدار المحكمة لقرار الطلاق
 الزوج بوصل ھذا الإیداع تأذنإدلاء و ،الكافي لتغطیة مستحقات الزوجة بمجرد إیداع المبلغ  

من  87طبقا للمادة  داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة مة لھ بتوثیق الطلاق لدى العدلینالمحك

منشور بكتاب نماذج من العمل القضائي للمحكمة  16/1626/108في الملف عدد  6617تحت عدد  2016/09/19حكم صادر بتاریخ  26 
 وما یلیھا. 137لجزء الثالث، قضایا الأسرة صادر عن قضاة المحكمة الإبتدائیة بفاس ص الابتدائیة بفاس ا
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من مدونة الأسرة یجب الإدلاء إلى العدلین بمستند الزوجیة  138طبقا للمادة مدونة الأسرة، و
 الزوجیة بین الطرفین. بثبوت الذي یثبت الزواج أو الحكم القاضي 

عد ب یلزم الزوج بأن یتقدم أمام العدلین لتوثیق الطلاق غیر أن المشرع لم یحدد أجلا معینا  
لى الطلاق ، حیث یمكن للزوج أن یتغاضى في الإشھاد عحصولھ على الإذن من المحكمة

 ي زوجتھ. نكایة ف إماو ،اعتقادا منھ أن ھذا الإذن كاف لحل میثاق الزوجیة إما توثیقھو

على ذلك، لإشھاد على الطلاق لدى العدلین ومرور وقت بالرغم من عدم قیام الزوج باو   
 منتجة لجمیع آثارھا إلى غایة تاریخ الإشھادلزوجیة بین الطرفین تبقى قائمة وفإن الرابطة ا

 .بھ

ق بتوثیق طلاتجب الإشارة ھنا إلى أن المحكمة یتعین أن تعتبر ھذا الزوج الذي لم یقم و  
ذلك قیاسا على عدم إیداع المبالغ المطلوبة من متراجعا عنھ و ،لھالمحدد الأجل  زوجتھ خلال

  .27الراغب في الطلاق بكتابة الضبط للمحكمة المختصة

:" حیث یھدف طلب المدعي حكم صادر عن ابتدائیة فاس ما یليفي ھذا الصدد جاء في و   
 2019/05/16وحیث سبق للمحكمة أن أصدرت بتاریخ إلى الإذن لھ بتوثیق طلاق زوجتھ، 

إذنا بتوثیق الطلاق حددت فیھ أجل ثلاثین یوما للإشھاد على الطلاق إما العدلین تحت طائلة 
 اعتباره متراجعا. 

حیث إن الزوج لم یعمل على توثیق الطلاق رغم انصرام أزید من ستة أشھر على صدور و   
ة كالمعلقة، الشيء الذي ارتأت معھ المحكمة ضرورة اعتباره الإذن بالتوثیق، مما أبقى الزوج

 . "28حرصا على حسن سیر العدالةرفعا لھذا الحیف الحاصل للزوجة ومتراجعا عن الطلب 

الطلاق  قةبعد توثیق الطلاق من طرف العدلین، یقوم قاضي التوثیق بالخطاب على وثیو  
ن الإذأصدرت  التي نسخة منھا إلى المحكمةتوجیھ یقوم بعد ذلك بو 29،لیتم لھا طابع الرسمیة

 ثالوثیقة بالشكلیة حیھذه تتسم و من مدونة الأسرة. 87طبقا للفقرة الثانیة من المادة  بالطلاق،
 :یجب أن تتضمن البیانات التالیة

 تاریخ الإذن بالطلاق ورقمھ؛ -1

 قامھا؛ومحل سكناھما، وبطاقة تعریفھما، أو ما یقوم م المطلقینھویة كل من  -2

و للخروج من ھذا الإشكال یجب النص على أجل یلزم الزوج ، ومع ذلك یجب على المشرع أن یتدخل لسن قاعدة تشریعیة تملأ ھذا الفراغ 27 
.س م الواضح في شرح مدونة الأسرة ، انحلال میثاق الزوجیة ، ،الكشبور محمد "   أن یتجھ خلالھ إلى العدلین المنتصبین للإشھاد

 .81ص 

في عرض تحت عنوان "  3أورده طلبة ماستر قضاء الأسرة الفوج  2019/1635/1578 ملف رقم : 2019/12/05بتاریخ  11681حكم رقم  28 
 .2020-2019السنة الجامعیة  المنازعات المتعلقة بالطلاق و صوره" وحدة : منازعات إبرام عقد الزواج و انحلالھ"

لمكلف بالتوثیق على الشھادات بعد إتمام الإجراءات المتعلق بخطة العدالة على ما یلي : یخاطب القاضي ا 16.03من قانون  35تنص المادة  29 
یتعین على القاضي ألا یخاطب على الشھادات و اللازمة ، والتأكد من خلوھا من النقص ، وسلامتھا من الخلل ، وذلك بالإعلام بأدائھا ومراقبتھا.

 ، وتعتبر حینھ وثیقة رسمیة."مذیلة بالخطابتامة إلا إذا كانت لا تكون الوثیقة و الخاضعة لواجبات التسجیل إلا بعد تأدیتھا.
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 68الإشارة إلى تاریخ عقد الزواج، وعدده، وصحیفتھ، بالسجل المشار إلیھ في المادة  -3
 أعلاه؛

 نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إلیھ. -4

یعتد بالطلاق من تاریخ الاشھاد علیھ من طرف العدلین المنتصبین لذلك داخل نفوذ  كما  
 تترتب علیھ الآثار القانونیة المنصوص علیھا في مدونة الأسرة. و، المحكمة التي أذنت بذلك

ة والیالمخمسة عشر یوما رھن إشارتھا خلال تعتبر وثیقة الطلاق حقا للزوجة، توضع و  
نة من مدو 140طبقا للمادة  في حین یكون للزوج نظیر منھا، لتاریخ الإشھاد على الطلاق

 .30الأسرة

فتوجھھ المحكمة إلى ضابط الحالة المدنیة لمحل ولادة الزوجین، ملخص وثیقة الطلاق،  أما   
ة على ضابط الحالعشر یوما من تاریخ الإشھاد بھ، و خمسة أجل مرفقا بشھادة التسلیم داخل

إذا لم یكن للزوجین أو ملخص بھامش رسم ولادة الزوجین، والمدنیة أن یضمن بیانات ال
 الابتدائیةخص إلى وكیل الملك لدى المحكمة لأحدھما محل ولادة بالمغرب، فیوجھ المل

ولقد حدد قرار وزیر العدل الصادر بتاریخ  31من مدونة الأسرة. 141طبقا للمادة ، بالرباط
 .32ب تضمینھا في ملخص وثیقة الطلاقالمعلومات الواج 2004فبرایر  3

لیھ ع المخاطبالرسم  نسخة من ضي التوثیققا یوجھ خطاب على وثیقة الطلاقالوبمجرد    
 88 مادةوفقا لما نصت علیھ ال یتضمن را معللااقرتصدر التي  ،إلى المحكمة مصدرة الإذن

 : ما یلي من مدونة الأسرة
 أسماء الزوجین وتاریخ ومكان ولادتھما وزواجھما وموطنھما أو محل إقامتھما؛ -1

اءات المنجزة في الطرفین وطلباتھما، وما قدماه من حجج ودفوع، والإجر ادعاءملخص  -2
 الملف، ومستنتجات النیابة العامة؛

 تاریخ الإشھاد بالطلاق؛ -3

 ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا؛ -4

 أسماء الأطفال وسنھم ومن أسندت إلیھ حضانتھم وتنظیم حق الزیارة؛ -5

وثیقة الطلاق حق للزوجة، یجب أن تحوزھا خلال خمسة عشر یوما الموالیة لتاریخ الإشھاد على الطلاق،  على ما یلي : " 140نصت المادة  30 
مدار ھذه القاعدة أن الزوجة ھي الأكثر احتیاجا لإثبات العلاقة الزوجیة التي كانت قائمة و ماقد یترتب و" وللزوج الحق في حیازة نظیر منھا.

 .النسب خلال سنة من تاریخ الفراقعلیھا من آثار ك
ولادة الزوجین، إلى ضابط الحالة المدنیة لمحل ... توجھ المحكمة ملخص وثیقة الطلاق من مدونة الأسرة على ما یلي : " 141تنص المادة  31 

 مرفقا بشھادة التسلیم داخل خمسة عشر یوما من تاریخ الإشھاد بھ، ویجب على ضابط الحالة المدنیة تضمین بیانات الملخص بھامش رسم ولادة
مات تحدد المعلو ط.الزوجین. وإذا لم یكن للزوجین أو أحدھما محل ولادة بالمغرب، فیوجھ الملخص إلى وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بالربا

 "  الواجب تضمینھا في الملخص المشار إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار من وزیر العدل.

 .522ص  2004فبرایر  12بتاریخ  5186الجریدة الرسمیة عدد  32
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أعلاه وأجرة الحضانة بعد  85و 84تحدید المستحقات المنصوص علیھا في المادتین  -6
 .العدة

 یكون قرار المحكمة قابلا للطعن طبقا للإجراءات العادیة. نفس المادةطبقا لمقتضیات و   

 

 : إصدار حكم بالتطليقالفقرة الثانية
ذلك ت محكمة تثب، فإن البین الزوجین التوفیقو تعذر الإصلاح تجب الإشارة ھنا إلى أنھ إذا  

بالمستحقات طبقا و، من مدونة الأسرة 97طبقا لمقتضیات المادة تحكم بالتطلیق و ،في محضر
، مراعیة مسؤولیة كل من الزوجین عن سبب الفراق مدونةال نفس من 85و 84، 83للمواد 

 .في تقدیر ما یمكن أن تحكم بھ على المسؤول لفائدة الزوج الآخر

 لا یحتاج وھذا الحكم من زوجھا، حكما قضائیا یقضي بتطلیق الزوجةفالمحكمة تصدر   
 كما یجب أن یصدر ،بالأساس منشئ، وھو حكم لذلكللإشھاد علیھ أمام العدلین المنتصبین 

 ونة الأسرة، مالم توجد ظروف خاصةمن مد 113طبقا للمادة  في أجل لا یتجاوز ستة أشھر
 .تقتضي تمدید ھذا الأجل

النص ھو الھدف من ھذا یجب إبرازھا في تعلیلات الحكم، و خاصةال ھذه الظروفو  
الإسراع بالحكم في دعوى التطلیق، خلافا للوضع الذي كان سائدا في إطار مدونة الأحوال 

   .حیث كانت مثل ھذه الدعاوى تستمر لسنوات، الشخصیة الملغاة

 أن المشرع ولئن كان قد توخى السرعة في البت، السیاق مما تجب الإشارة إلیھ في ھذاو  
، فانھ لم یرتب عن عدم احترام ھذا الأجل أي جزاء یذكر، لافي دعوى التطلیق وحدد لذلك أج

ن احترام الأجل المذكور لا یتم في بعض الدعاوى ولعل أوقد ثبت من خلال الممارسة العملیة 
فضلا عن  33السبب في ذلك یرجع بالأساس للمشاكل القانونیة والواقعیة التي یطرحھا التبلیغ،

 .ءات الصلح كتعیین الحكمین مثلاالتأخیر الذي قد ینتج عند تفعیل بعض إجرا

من مدونة الأسرة في  113 بالإضافة إلى الحكم بالتطلیق، تقضي المحكمة حسب المادة   
من نفس  85و 84ي حددھا المشرع في المادتین الأطفال بالكیفیة التمستحقات الزوجة و

 .المدونة

فة بصن المتصور أن تحكم المحكمة بالتعویض المدني الناتج عن المسؤولیة م كما أنھ   
ر ، وھو النھج الذي یسیمستقلة عن تلك المستحقات، وخاصة متى طالب بھ الطرف المتضرر

 .علیھ العمل القضائي حالیا

حیث إن العلاقة م صادر عن ابتدائیة تزنیت ما یلي: " ... وجاء في حك وفي ھذا السیاق  
الزوجیة دامت نحو ثلاثین سنة، كما أن سبب الفراق بینھما یتحمل المسؤولیة فیھ الزوج، 

 مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء . 2002نظر في بیان ھذه الاشكالیات : الحسین بویقین، إجراءات التبلیغ فقھا وقضاء، الطبعة الأولى ا 33 
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للوضعیة المالیة للزوج ارتأت تحدید فإن المحكمة واستنادا على العناصر أعلاه، ووبالتالي 
 .34درھم 60.000بحسب مبلغ  تعویض الزوجة عن الفراق

من مدونة الأسرة فإن المقررات القضائیة الصادرة  128مادة تطبیقا للفقرة الأولى من الو  
بالتطلیق تكون غیر قابلة لأي طعن في جزئھا القاضي بإنھاء العلاقة الزوجیة، و ھكذا جاء 

من مدونة  128ما یلي : " بمقتضى المادة  2015في قرار صادر عن محكمة النقض سنة 
 أو بالخلع أو بالفسخ تكون غیر قابلة لأي الأسرة، فالمقررات القضائیة الصادرة بالتطلیق

طعن في جزئھا القاضي بإنھاء العلاقة الزوجیة، و لما كان الطعن قد انصب على الحكم فیما 
قضى بھ من تطلیق للضرر أي في جزئھ القاضي بإنھاء العلاقة الزوجیة، فإنھ یكون غیر 

 ."35قبول من الناحیة الشكلیةم

 

 

 

 خاتمة :
 

 مقصدال اكذالمسطریة في دعاوى الطلاق والتطلیق، و یاتالخصوصبعد إبراز مكامن     
 اھبسیطت، والمساطر القضائیة لتحقیق السرعة في البتالإجراءات و ھعبلت، والدور الذي امنھ

لقضائي في تنزیل ھذه الإجراءات مدى نجاعة العمل ا وكذلك ،لتسھیل على المتقاضینل
تحتاج إلى اجتھاد قانوني  لا تزال سطریةالمالنصوص الاجرائیة و أن یتضح، المساطرو
المباشرة من التنظیم القضائي في مجال الأسرة والغیر عملي لتحقیق الأھداف المباشرة و

رة الصلح مسط وتفعیلالتسھیل على المتقاضین و ،الآجال المحددةواحترام  ،كالسرعة في البت
 بغیة الحفاظ على كیان الأسرة.

 

 

 

 

د.عادل الحامدي . الدلیل الفقھي والقضائي أورده  2005/12/12تاریخ ب 05/124في الملف رقم  274تزنیت رقم  ابتدائیة حكم صادر عن34  
 .2012/1437عارف الجدیدة الرباط .مطبعة الم 1للقاضي والمحامي في المنازعات الأسریة ط

منشور بمجلة قضاء محكمة  14/1/2/300في الملف الشرعي عدد  328تحت عدد  2015/06/25محكمة النقض بتاریخ قرار صادر عن  35 
 و ما یلیھا. 153ص  80النقض عدد 
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  إدریس العلوي العبدلاوي، الوسیط في شرح المسطرة المدنیة ( القانون القضائي
 مطبعة النجاح الجدیدة، الطبعة الأولى. 1الخاص ) ج

 
 2عبد الكریم الطالب " التنظیم القضائي المغربي " المطبعة و الوارقة الوطنیة، ط 

  2006یونیو 

 الدور القضائي لقانون الأسرة المغربي " أطروحة دكتوراه في  عبد القادر قرموش "
 . 2010-2009القانون الخاص، كلیة الحقوق بفاس 

 
  موسى عبود والسماحي محمد، المختصر في المسطرة المدنیة والتنظیم القضائي وفق

 .1994طبع ردمك،  1993تعدیلات سنة 

 في بحث لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص تحت عنوان "  محمد السلواني
خصوصیات المسطرة في المادة الأسریة " جامعة مولاي إسماعیل، كلیة العلوم 

  م2010-2009القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، مكناس، السنة الجامعیة 
 

 لة لنیل ، رسا"تطبیقأمال الناجي " حدود التوكیل في المادة الأسریة بین التشریع و ال
ة، في تشریعات الأسرة و الھجر دبلوم الدراسات العلیا المعمقة بوحدة التكوین و البحث

كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الأول بوجدة الموسم 
  2009/2008الجامعي 

 في ضوء  عبد الكریم الطالب؛ الشرح العملي لقانون المسطرة المدنیة، دراسة
وز مكتبة المعرفة مراكش، الطبعة الثامنة یولی 2015مستجدات مسودة مشروع 

2016. 
 

 قة عبد الكریم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنیة، المطبعة والورا
 .2008الوطنیة، الطبعة الخامسة 

 
 معارف رزق الله أنطاكي، اصول المحاكمات في المواد المدنیة والتجاریة، منشأة ال

 .الطبعة الخامسةبالإسكندریة 
 

 الطبعة الواضح في شرح مدونة الأسرة، انحلال میثاق الزوجیة ،محمد الكشبور ،
 .ءالدار البیضا، ، مطبعة النجاح الجدیدة 1436 – 2015الثالثة 

19 
 



  عرض حول مساطر انحلال میثاق الزوجیة  ماستر قضاء الأسرة الفرج الثالث

 
 

 فھرس الموضوعات
 

2................................................................مقدمة   

4....التطليقإقامة دعوى الطلاق ووشروط قواعد الاختصاص  الأول:المبحث   

 4........................التطليقفي دعاوى الطلاق والاختصاص  الأول:المطلب 

 4......................................................الفقرة الأولى: الاختصاص النوعي

 5.......................................................المحليالفقرة الثانية: الاختصاص 
  6..............................................................أولا : على مستوى قضایا الطلاق

 6..............................................................ثانیا : على مستوى قضایا التطلیق

 7..............................والتطليقدعوى الطلاق  إقامة شروطالمطلب الثاني 

 7.................................................. الموضوعية:: الشروط الفقرة الأولى
 7.....................................................................................أولا : الصفة
 8....................................................................................ثانیا : الأھلیة

 9..................................................................................ثالثا : المصلحة

 9..........................................................الفقرة الثانية: الشروط الشكلية

 11..............حين المسطرية أثناء سير الدعوى إلى جراءاتلإالثاني: ا المبحث

11.......التطليقفي قضايا الطلاق و الصلحالمطلب الأول: خصوصيات التبليغ و      

 12......................................................خصوصيات التبليغ: الفقرة الأولى

13...........................................................الفقرة الثانية: مسطرة الصلح  

14.......................والتطليقأحكام الطلاق إصدار مقررات و الثاني:المطلب     

14.......................................الفقرة الأولى: إصدار قرار المحكمة بالطلاق  

20 
 



  عرض حول مساطر انحلال میثاق الزوجیة  ماستر قضاء الأسرة الفرج الثالث

 17...................................................الفقرة الثانية: إصدار حكم بالتطليق

 18................................................................خاتمة
 19...............................................................................قائمة المراجع

 20................................................................الموضوعاتفھرس 
 

21 
 


